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من  كما قد یضطر جزء نسان إلى اللجوء إلى دولة أخرى،قد یضطر الإ :الملخص      
أو النزاعات السیاسیة أو العراقیة  ،بسبب انتھاكات حقوق الإنسان السكان إلى الھجرة الجماعیة

أو استخدام العنف على  الاقتصادیة السیئة، أو الأحوال ،أو عدم التسامح الإثني ،أو الدینیة
  . ولا شك أن من شأن ذلك زیادة عدد اللاجئین والأشخاص المھاجرین داخلیا نطاق واسع،

الدولي  أساس القانون :وبروتوكولھا الإضافي ھما 1951 إن اتفاقیة حمایة اللاجئین لعام     
ا أو غیر ھم لأي سبب كان مشروعلحمایة اللاجئین من كل الأسباب التي تؤدي إلى اضطھاد

وھذا ما یفرض على دولة الملجأ عدم طردھم أو ردھم إلى بلدھم  .مشروع في بلدھم الأصلي
وھذا الأمر  .إبعادھم إلى بلد آخر لاستقبالھمأو  ،إلى الاضطھادفیھ  تعرضونالأصلي الذي ی

التي تحظر علیھا  32 ةفي المادیجعل الدولة المتعاقدة مخالفة لالتزاماتھا المنصوص علیھا 
طرد اللاجئ الموجود على إقلیمھا بصورة نظامیة إلا في حالة انتھاكھ للأمن الوطني والنظام 

  .العام
وعلى الدولة المتخذة لھذا الإجراء أن تمكن اللاجئ من حق الاعتراض على قرار الطرد أو     

ویتعینّ على دولة . ئیةقضاأو إداریة ھذه السلطة الإبعاد أمام السلطة المختصة، سواء أكانت 
على أنھ یحق لدولة  لیلتمس خلالھا قبولھ في بلد آخر،الملجأ أن تمنح اللاجئ مھلة معقولة 

  .تراه ضروریا خلال ھذه المھلة داخليالملجأ أن تحتفظ بحقھا في اتخاذ أي إجراء 
متعاقدة من طرد جاءت مانعة للدول ال 1951 من اتفاقیة اللاجئین لعام 33 غیر أن المادة   

ه بأیة صورة من الصور إلى حدود الأقالیم التي تكون فیھا حیاة اللاجئ مھددة داللاجئ أو ر
بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب آرائھ  ،بالاضطھاد
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  .السیاسیة
ة الدولیة للاجئین، حق الدولة في اللاجئ، دولة الملجأ، الإبعاد، الطرد ، الحمای: الكلمات الدالة

  .       طرد اللاجئ
Abstract : For some cases Man is Obiliged to Refuge to Another 
Country, Like some Refugees find Themselves Obliged to emigrate in 
groups, for many Raison; The unfair of  human Rights, Political, 
Religions ethnic,economic conditions or the use of violence and 
terrorism in huge space. So, all these bad conditions lead the refugees 

or the inhabitants to emigrate. 
     The agreement of the Protection of the refugees in 1951 and its 
additional Protocol in 1967 are the basis laws of the Country.to protect 
the refugee, from legal or illegal pressure in their original country. 
These laws not allow the refuge country to throwout the refugees or to 
threat them for  any raison or to push them to another country to 
receive them.For this case leads the convented country to respect the 
law  from the article 32, which is to throw  
        Out this refugee, if this later make crimes or illegal things which 
touch the security of the country. From this phenomenen to refuge 
country must give time to these refugees to be accepted in another 
country whereas, the article 33 from the refugee agreement in 1951 
forbide the refuge country to throw out them for any raison any don’t  
allow any refugee to protest or to make a complaint from the protection 
of the country, if it was dangerous for the security of this country. 
Keywords: refugee, refuge,country, elimination,throwout, the protection 
of the country to the refugee, country’s right to throwout the refugees 
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  مقدمة
عرفت الانسانیة عبر التاریخ ظاھرة اللجوء والبحث عن الملجأ، حیث أرغم      

بحثا عن  وذلك من البلدان التي ولدوا فیھا،بعض الاشخاص على الھروب 
ویكمن الھاجس  العنف السیاسي أو النزاع المسلح،الأمان من الاضطھاد أو 
نسان بعدم الأمن یزة البقاء وحب الحیاة، فشعور الإالرئیسي وراء ذلك في غر

حثا عن مكان یلجأ ب ،تھدیدالھ إلى الھروب من مصدر نیدفعا تھوالخوف على حیا
  .إلیھ لینجو بنفسھ

قبولھ من دولة أجنبیة طلب یالذي شخص ذلك الھو جأ فالباحث عن المل      
 .تي تضطھده إذا ما طلبت استعادتھوعدم تسلیمھ إلى الجھة ال وتأمین الحمایة لھ

لیمھا لمن یلجأ اوھذا ما جعل أعضاء المجتمع الدولي تضع أماكن خاصة داخل إق
  .طالبا حمایتھ من خطر یھدده إلیھا
لشؤون اللاجئین الروس واللاجئین القادمین  فقد كان مكتب المفوض السامي     

 ،من ألمانیا یولیان أھمیة خاصة بحمایة اللاجئین وتأمین فرص العمل لھما
السفر في  وثائق الھویة ووثائق ابیر خاصة لتوطینھم من خلال فحصواتخاذ تد

أو اتخاذ كافة التدابیر لإعادتھم إلى بلدانھم في حالة  حالة قبول طلب لجوءھم،
طلب اللجوء إذا لم یكونوا معرضین للخطر على أنفسھم في بلدھم رفض 
  .1الأصلي

وأیا كانت الأسباب والحلول التي تعاملت بھا الدول المضیفة مع مشكلة      
ت من والتي تباینت باختلاف المرحلة الزمنیة والرؤیة التي نظر ،اللاجئین

وھذا ما دفع  .ابرةباعتبارھا مسألة مؤقتة وع خلالھا إلى مشكلة اللاجئین،
 الخاصة بتوفیر 1951 ولي إلى ابرام اتفاقیة دولیة عامأعضاء المجتمع الد

نقائص في أن ھذه الاتفاقیة أشابھا كثیر من ال غیر ،الحمایة والمساعدة للاجئین
ولسد ھذا القصور جاء البروتوكول الخاص بوضع  اللاجئین، اكلمعالجة مش

الذي أقرتھ الجمعیة الإقلیمي ن بشأن الملجأ ، وتبني إعلا2 1966 اللاجئین لعام
  .1967لعام  2312بمقتضى قرارھا رقم للأمم المتحدة  العامة 
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بالحد  على طالبي اللجوء حق التمتع وقد أضفت اتفاقیات الأمم المتحدة      
عدم جواز معاقبتھم أو  :ستغناء عنھا، منھاالا لأدنى من الحقوق التي لایمكنا

 ومنحھم كافة ،في بلد الملجأ غیر المشروعبب وجودھم بسمعاملتھم بسوء 
 وتقدیم كل مساعدة ضروریة لھم، نیة الأساسیة المعترف بھا دولیا،الحقوق المد

ومعاملتھم كأشخاص  مأوى والتسھیلات الصحیة اللازمة،بما في ذلك الطعام وال
لھم ویجب احترام وحدة الأسرة، وبذل  تبرر مأساتھم تفھما وتعاطفا خاصا،

وإیلاء حمایة خاصة  ممكنة للتوصل إلى معرفة الأقارب،ال المساعدات جمیع
واتخاذ ما یلزم لتسجیل عقود الموالید  للأطفال القصر الذین لا یصطحبھم أحد،

واتخاذ  في الحصول على إقامة دائمة، اعدتھممسوالوفیات والزواج، ومحاولة 
وغیر ذلك من الحقوق  لأصلي،ابلدھم ت لرجوعھم الاختیاري إلى التسھیلا كافة

   . اللازمة لحیاة الإنسان
ووضعھم دة بمشاكل اللاجئین كما اھتمت الجمعیة العامة للأمم المتح    

، الذي أدان فیھ استغلال 1996لعام  51/73قرارھا رقم خلال القانوني، من 
اللاجئین القصر الذین لا یصحبھم ذووھم، بما في ذلك استخدامھم كجنود أو 

ع بشریة في النزاعات المسلحة، أو تجنیدھم اجباریا في القوات المسلحة، أو درو
   . في أي أعمال أخرى تعرض سلامتھم وأمنھم للخطر

لأمنیة والاقتصادیة، تثیر مشكلة اللاجئین العدید من المشكلات الإنسانیة وا      
 یجعلنا اوھذا م للاجئین،لمن خلال تأمین الحمایة الدولیة  وذلك والقانونیة،

 حمایة رغم طرد اللاجئینفي  مدى سلطة الدولما  :لاشكالیة التالیةطرح ان
الدولیة لالتزاماتھم مخالفة  ھل في ذلك وفي حالة إعادتھم ؟لھمولیة المواثیق الد

    ؟لمعرضین فیھا للاضطھادإلى الأماكن ا رد اللاجئینبعدم  ھمتلزمالتي 
منھج الوصفي والمنھج التحلیلي، والذي وقد راعینا في إعداد ھذا البحث ال    

من خلالھما نتعرض إلى المبادئ القانونیة المعالجة لمشكلة اللاجئین، وتحدید 
طبیعة الحمایة الدولیة المضفاة علیھم، ومحاولة الوقوف على مدى التزام الدول 

الحمایة لھم وعدم تعریضھم للخطر، بإعادتھم إلى ة للاجئین من توفیر المستقبل
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من خلال عرض النصوص القانونیة وذلك  ھم المعرضین فیھا للاضطھاد،دول
  .   الدولیة وتحلیلھا ومقارنتھا، في ضوء المواثیق الدولیة الحامیة لحقوق اللاجئین

الحمایة الدولیة ماھیة إلى تحدید نتعرض  البحث إشكالیة لىجابة عوللإ   
مدى سلطة الدولة في طرد بیان  ثم ،أولا جئین في ضوء الاتفاقیات الدولیةلال

حقوق الإنسان  الدولیة تفاقیاتالاو للاجئینالدولیة  اتتفاقیالاضوء  اللاجئ في
  .ثانیا

  ضوء الاتفاقیات الدولیة  للاجئین فيالحمایة الدولیة ماھیة  -/
 بدأت مشكلة اللاجئین تفرض نفسھا على الدول في أعقاب الحرب         

وروبیة إلى الاتفاق ا من أحداث ألیمة دفعت بالدول الأھوما رافق ،العالمیة الأولى
لإنشاء نظام الحمایة للاجئین في  الدولیة فیما بینھا إلى إبرام عدد من الاتفاقات

وقد لوحظ على ھذا النظام بشكل صریح النھج الانتقائي  .3طار قانونيإ
ام ھذا صر سریان أحكتقكما أ ،تخذتھ في تعریفھا للاجئینوالاقلیمي كمعیار ا

وقد وجد قاسما مشتركا بین الدول  فئات معینة قادمة من دول معینة، النظام على
  .4المتفقة في غیاب التمتع بحمایة دول الأصل كشرط لتحدید صفة اللاجئ

وبعد الحرب العالمیة الثانیة أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المنظمة       
في القانون نتعرض إلى مفھوم اللاجئین ور محطار ھذا الإفي  ،5الدولیة للاجئین

لیة من طالبي تحدید الأشخاص المحتاجین إلى الحمایة الدو ثم ،أولا الدولي
  .ثانیااللجوء 

  
  
  في القانون الدولي مفھوم اللاجئ -1-/

د كركن أساسي في حیث أشارت المنظمة الدولیة للاجئین إلى الاضطھا      
ض السامي ساسي للمفوّ من النظام الأ 6 دةوقد ورد في الما تعریف اللاجئین،

حیث قسم اللاجئین  لذي تنسحب علیھ الحمایة الدولیة،لشؤون اللاجئین الشخص ا
 ،6 إلى فئة الأشخاص الذین سبق اعتبارھم لاجئین بمقتضى اتفاقیات دولیة سابقة
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لأسباب ترجع إلى وذلك  ،1952قبل عام  و بموجب المنظمة الدولیة للاجئینأ
  أو لا یرید ئھم السیاسیة خارج دولة جنسیتھم،أو دینھم أو جنسھم أو أراعرقھم 

كل شخص لا یتمتع ھو أو  أن یستظل بحمایة دولتھ، - بسبب ذلك الخوف-
أو لا یستطیع أو  ،بجنسیة ویوجد خارج دولة إقامتھ المعتادة بسبب تلك الظروف

  .7أن یعود إلى دولة موطنھ الأصليفي غیر راغب 
دأ الحمایة الدولیة للاجئین بضمان دخولھم إلى بلد اللجوء ومنحھم ھذا وتب       

بما فیھا الحق بعدم إبعادھم  ،الحق من خلال احترام حقوق الانسان الجوھریة
وتنتھي ھذه الحمایة  ،)مبدأ عدم الابعاد(إلى بلد یكون فیھ تھدید لبقائھم وسلامتھم 

  .فقط عند ایجاد حل دائم لھم
جمیع الأعمال الآیلة إلى تحقیق " ریف الحمایة الدولیة على أنھا تعویمكن       

المساواة بین النساء والرجال والفتیات والفتیان الذین ھم موضع اھتمام 
بما  ،المفوضیة في الحصول على الحقوق والتمتع بھا وفقا للقوانین ذات الصلة

  .8 "دولیةفیھا قوانین اللاجئین وحقوق الانسان والقوانین الإنسانیة ال
  :وتتضمن الحمایة الدولیة ما یلي    

ابرام الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة اللاجئین على الدول على تشجیع  -
مستوى العالمي والاقلیمي والاشراف على تطبیقھا لضمان التعرف على ال

  ،مستوى معاملتھم في بلدان لجوئھم وتحدید ،ومنحھم الوضع المناسب ،اللاجئین
ن مع السلطات بالتعاو ،سلامة ورفاھیة اللاجئین في بلدان لجوئھم ضمان -

  ،الوطنیة
وبشكل خاص  ،من أطفال ونساء ورجالضمان تلبیة احتیاجات اللاجئین  -

 وأبات لعائلات ن رھوالنساء اللواتي  لضحایا العنف، الاحتیاجات الخاصة
الذین تم تجنیدھم واللاجئین الأطفال  واللاجئین المسنین، منقطعات عن الرجال،

  ،و الأطفال المنفصلین عن عائلاتھمقسرا أ
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 ،الأخرى في الأمم المتحدة وغیرھاالتعاون مع الحكومات والھیئات الدولیة  -
ما ب ،زالة أسباب ھروب اللاجئینلازمة لإاتخاذ الإجراءات ال ھم علىتشجیعو

  ،ق شروط عودتھم الآمنة إلى دیارھمیسمح بتحقی
مع مراعاة شروط  المساعدة على تحقیقھا ومراقبتھا،طوعیة وتسھیل العودة ال -

  ،تصبح ھذه العودة ممكنةعندما  للشخص اللاجئ السلامة والكرامة
 وذلك من خلال إعادة التوطین لى تحقیق الحلول الدائمة الأخرى،التشجیع ع -

  .وذلك عندما تكون العودة الطوعیة غیر ممكنة أو الدمج المحلي في بلد اللجوء،
 1951 فاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعامأما تعریف اللاجئین في الات         

فقد عرفتھ  ض السامي للاجئین،الأساسي للمفوّ  فھو شبیھ بما ورد في النظام
على أن اللاجئ ھو أي "  1951ة من اتفاقی) 2(البند ) أ(المادة الأولى الفقرة 

طھاد بسبب عرقھ أو وجد سبب خوف لھ ما یبرره من التعرض للاض شخص
دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معنیة أو آرائھ السیاسیة خارج البلد 

حمایة ذلك البلد بسبب ھذا یستطیع أو لا یرغب في  یتھ ولاالذي یحمل جنس
ولا  ،أو كل من لا جنسیة لھ وھو خارج بلد إقامتھ الاعتیادیة السابقة الخوف،

إن ھذا النص  ."ك الخوف في العودة إلى ذلك البلدب ذلیستطیع أو لا یرغب بسب
 ،لیكون لاجئا مؤھلالالشخص في  الخمسة التي یجب استیفاؤھایحدد المعاییر 

  :9وھذه المعاییر الخمسة ھي
للخوف  مؤسسةأسباب  جئلالأن یكون للشخص ایجب : خوف لھ ما یبرره -أ

اللاجئ من  الشخص فھناك عنصر شخصي یتمثل في خوف إلى بلده،من العودة 
تمثل في یوعنصر موضوعي  الاضطھاد في حالة عودتھ إلى بلده الأصلي،

ویتم استنتاج العنصر  ھذا الخوف، تبرر موضوعیة وواقعیةود دلائل وج
أما العنصر  اسة أقوال وتصرفات الشخص اللاجئ،الشخصي من خلال در

ثبات حالات كإ ،في بلده الأصليالقائمة الموضوعي یتطلب تقییم الظروف 
یمكن أن یكون الدلیل الموضوعي كافیا  حقوق الانسان عند مغادرة البلد، انتھاك

  .لإثبات ما یبرر خوف الشخص اللاجئ
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قانوني للاجئ على طالبي غیر أن بعض الدول تنكر اضفاء الوضع ال     
في منطقة أخرى في بلدھم  على أساس أنھ بإمكانھم ایجاد الأمان اللجوء،
أو  "خیار الفرار الداخلي" یمكن تطبیق ھذا الخیار المسمى أنھ لا یر، غالأصلي

حیث أن خطر  في بعض الظروف المحدودة، إلاّ " ليخیار الانتقال الداخ"
وھذا ما ینطبق على  غیر تابعین للدولة،الاضطھاد قد یكون على ید فاعلین 

الاقلیم لا ویوجد جزء آخر من  قلیم الدولة،إعلى جزء من  مسیطرةالعصابات ال
وفي ھذه الحالة یمكن  من خوف لھ ما یبرره من الاضطھاد،یوجد فیھ خطر 

للشخص المتواجد بالإقلیم الذي یوجد بھ خوف ما یبرره طلب اللجوء بالانتقال 
  .واضطھادیاة عادیة من دون مشتقة إلى الجزء الآخر ویستقر فیھ ویعیش ح

على  دلمما ی ،1951 اقیةیعرف مصطلح الاضطھاد في اتف لم :الاضطھاد -ب 
المصطلح تفسیر مرن، وذلك واضعي نص الاتفاقیة أرادوا أن یكون لھذا  أنّ 

المختلفة التي تمس بانتھاكات حقوق الانسان ة أشكال الاضطھاد كافعلى لشمولھ 
والتي ترتكب بطریقة نظامیة ومتكررة كالقتل والتعذیب والاعتداء  ،الخطیرة

والقیود غیر المشروعة على النشاطات السیاسیة  ،الجسدي والسجن غیر المبرر
  .والدینیة

اص لون الحكومیون أو من الأشخؤوالاضطھاد غالبا ما یرتكبھ المس إن فعل    
طھاد على ید فاعلین غیر ویمكن أن یكون الاض أو الموظفین التابعین للدولة،

المرتكبة  ال الاضطھادفعأولة بتسھیل أو تشجیع وذلك عندما تقوم الد حكومیین،
، أمثلة ذلك المنظمات شبھ العسكریةمن  ،على ید الفاعلین غیر الحكومیین

ر قادرة أو غیر راغبة في توفیر یعندما تكون الحكومة غ - كذلك- وینطبق الأمر 
  .اد الذي یھدد بھ فاعل غیر حكوميالحمایة من الاضطھ

أو الانتماء إلى ویتعیّن أن یكون الاضطھاد بسبب العرق أو الدین أو الجنسیة  -ج
لیكون الشخص لاجئا بمقتضى اتفاقیة  راء السیاسیةفئة اجتماعیة معینة أو الآ

  :أن یكون لھ خوف لھ ما یبرره من الاضطھاد لأحد ھذه الأسباب التالیة ،1951
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وینبغي أن یفسر العرق على أنھ یشمل جمیع أنواع  :الاضطھاد بسبب العرق -
  ،الجماعات العرقیة

لأن الحق  ن أیة عقیدة خاصة بالأفراد،ویقصد بالدی سبب الدین،الاضطھاد ب -
كعدم  ق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان،في حریة الدین مكفولة بموجب المواثی

 ارستھ والتعبیر عنھ علنا أو سرا،إكراه الإفراد على تغییر دینھم أو عدم مم
كما یتضمن ھذا  بھ،ارسة أو العبادة أو الالتزام سواء تم ذلك بالتعلیم أو المم

  ،وممارستھ الفعلیة لھ في عدم منع اعتناق أي دین الحق
 - أیضا-بل تشمل ،صر على حق المواطنة فقطلا تقت :الاضطھاد بسبب الجنسیة -

  ،قیة أو دینیة أو ثقافیة أو لغویةحق الانتماء إلى أیة جماعة عر
خاص لھا لأشوھي مجموعة من ا :ھاد الموجھ لفئة اجتماعیة معینةالاضط -

متأصلة  اتوغالبا ما تكون ھذه الصف زة ومتشابھة،ممیّ إثنیة أو صفات صفات 
على أساس أو  ،أساس الھویة أو الضمیر علىأو تكون  للتغیر،فیھم وغیر قابلة 

  ،لنساء یشكلون فئة اجتماعیة معینةكاعتبار ا ،ممارسة حقوق جوھریة
الذین یعبرون أن آراء  وتعنى الأشخاص :الاضطھاد بسبب الآراء السیاسیة -

سیاسیة تتعلق بالدولة أو بالحكومة أو السیاسیة العامة التي تشكل جریمة معاقب 
  .علیھا

على أن الشخص لا یكون  1951یركز تعریف اللاجئ الوارد في اتفاقیة    
غیر أن ھذا لا یعني أن الخوف من  ،ا إذا كان مازال على أراضي بلدهلاجئ

ص ما زال قد نشأ عن أحداث وقعت لما كان ھذا الشخالاضطھاد یجب أن یكون 
قد یھرب من مع أن الحالة الغالبة أن الشخص اللاجئ  متواجدا في أراضي بلده،
بب خوف لھ ما أو عدم رغبتھ إلى العودة إلى بلده بس الاضطھاد أو من خطره،

وبالتالي یصبح أحد الأشخاص اللاجئین بعد خروجھ من  یبرره من الاضطھاد،
ه لأسباب لا تتعلق بالاتفاقیة إذا كانت التغیرات اللاحقة في بلده أو في ظروفھ بلد

باللاجئین " وھذا ما یشار إلیھ  ،د لدى العودةالخاصة تولد خطرا من الاضطھا
  ."المحلیین
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أو أنھ  جئ لا یتأثر بكونھ عدیم الجنسیة،إن اكتساب الشخص لصفة اللا    
ذلك أن  ،أو جرد من جنسیتھ ذي ھرب منھ،رسمیا جنسیة البلد المازال یحمل 

 -بالتساوي-إذ ینطبق ، ھذا التعریف لا یؤسس مفھوم اللاجئ على قاعدة الجنسیة
  .10بین الذین لا دولة لھم والذین ھم غیر محمیین من حیث الواقع

تعریف اللاجئ في البرتوكول الخاص بوضع اللاجئین  -أیضا-وقد ورد      
في اتفاقیة اللاجئین لعام  ف مماثل للتعریف الواردوھو تعری ،111966 لعام

قبل الأول من كانون نتیجة لأحداث وقعت «باستثناء حذف عبارة  ،1951
على أن تطبق الدول الأطراف البروتوكول آخذة بعین الاعتبار  ،1951الثاني 

  .1951 التي ظھرت في أعقاب اتفاقیة دیدةحالات اللجوء الج
ریف السابقة االتي وجھت للتعتعریف كافة الانتقادات وقد تلافى ھذا ال      
والتي استندت في تعریف اللاجئ إلى معاییر فئویة وجغرافیة أو أحداث  علیھ،

  .12 معینة بذاتھا أو فترة زمنیة محددة
 1969 الافریقیة الخاصة باللاجئین لعامكما تبنت اتفاقیة منظمة الوحدة      

حیث عرفت  ،1951 دة الأولى من اتفاقیةورد في المانفس التعریف الذي 
أو  ،بسبب امتداد خارجي رة بلده،أي شخص اضطر إلى مغاد " اللاجئ على أنھ

أو احداث تعكر بشكل خطیر النظام العام في كامل  ،احتلال أو ھیمنة خارجیة
ھذا التعریف یعني الأشخاص  ،"أو في أي جزء منھ ،أو بلد جنسیتھ يبلده الأصل

فھم مؤھلون لأن یكونوا لاجئین  الآثار غیر الممیزة كحرب أھلیة، الھاربین من
  .مة الوحدة الافریقیةبموجب اتفاقیة منظ

حدى الأسس في إعلى  ؤسسمن أن عنصر الاضطھاد الموعلى الرغم         
وھذا یعني أن تعریف اللاجئ في الاتفاقیة  ،"قد لا یكون متوفرا 1951 اتفاقیة

شمل الأشخاص الذي اضطروا إلى ترك بلادھم تحت الافریقیة فإنھ یتسع لی
أو بسبب  ،لى أخرىكوقوع عدوان دولة ع ضغط أو نتیجة أعمال غیر قانونیة،

  .أو كلي غزو جزئ
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للربط بین تحدید الفئات  في الاتفاقیة الإفریقیة تعریف اللاجئ قد جاءو       
في  وص علیھما ھو منصوھذا  مشكلة اللاجئین والواقع الحقیقي،المشمولة ب

المعاییر الموضوعیة التي بمقتضاھا یتم تحدید  تدحدكما أنھا  ،1951 اتفاقیة
وذلك في ضوء  ،شخص ما إذا كان یضفي علیھ طابع اللاجئ من عدمھ

  .قامتھ أو جنسیتھإلظروف الموضوعیة السائدة في بلد ا
ولغرض ھذا  ،1966 وتوكول الخاص بوضع اللاجئین لعامأما البر      
كل شخص ینطبق علیھ التعریف الوارد في " اللاجئ"وتوكول تعني لفظة البر

" ألف"من الفرع  2كما لو لم ترد في الفقرة  ،1951المادة الأولى من اتفاقیة 
وكلمات نتیجة مثل ھذه  ،1951نتیجة أحداث وقعت قبل أو ینایر " كلماتمنھا 

 بروتوكول الخاصوال ،1951وتشترك اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  ،"الأحداث
في نفس  13 1969والاتفاقیة الافریقیة لعام  ،1966لعام  بوضع اللاجئین
  .تعریف اللاجئ

نفس المعاییر المحددة  اللاجئمفھوم  حدیدتفي  اعلان كارتاجینإ تبنىوقد         
غیر أنھ أدخل في  ،1951 عامل اللاجئین اتفاقیة وردت في يتال لصفة اللاجئ

أوسع من الناس إذا كانوا قد ھربوا من بلدھم بسبب التھدید  تعریف اللاجئ فئة
على حیاتھم أو سلامتھم أو حریتھم من العنف المعمم أو الاعتداء الخارجي أو 
النزاعات الداخلیة أو انتھاكات حقوق الانسان أو ظروف أخرى أخلت بشكل 

ب ھذا التعرف یعكس عملیات النزوح الجماعیة بسب، "بالنظام العام خطیر
ھذا الاعلان وإن كان غیر ملزم  إنّ  .لأھلیة في دول القارة الامریكیةالحروب ا

 اتالقانونیة ومن ضمنھا تعریف اللاجئ أدخلت في التشریع ھ أن مبادئإلاّ 
  .لكثیر من دول أمریكا اللاتینیة ةالوطنی

د الأسباب غیر أنھ یستبعد من حق اللجوء كل شخص تقوم في مواجھتھ أح    
أو  تباره قد ارتكب جریمة ضد السلام،خطیرة تدعو لاع كونھا أسبابل المانعة،

سیاسیة خطیرة  أو ارتكب جریمة غیر أو جریمة ضد الانسانیة، جریمة حرب،
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أو سبقت إدانتھ بسبب  بوضعھ لاجئا، وقبل وصولھ إلیھا، ،خارج دولة الملجأ
  .14 أفعال منافیة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا

على  1950لعام  ضیة السامیةف اللاجئ وفقا للنظام الاساسي للمفوّ إن تعری    
دة الأولى في ھو أي شخص یستوفي التعریف الموجود في الما "أن اللاجئ 
أو بلد إقامتھ  يأو أي شخص یتواجد خارج بلده الأصل ،1951 اتفاقیة لعام
لامتھ ولا یستطیع العودة بسبب تھدیدات خطیرة على حیاتھ أو س ،الاعتیادیة

تكون ناتجة عن عنف معمم أو إحداث مخلة بشكل التي و ،الجسدیة أو حریتھ
  ".خطیر بالنظام العام

ھ مضطرا لترك وفي رأینا أن الشخص اللاجئ ھو كل شخص یجد نفس     
نتیجة لاعتداء أو احتلال أو  مكان سكنھ المعتاد بحثا عن ملجأ في مكان آخر،

وطنھ إقلیم ل امن العام والنظام العام في كأو أحداث مخلة بالأم خارجي،تسلط 
  . أو في جزء منھ

  الحمایة الدولیةب شمولینالأشخاص الم -2-/
- فھي حترام حقوق رعایاھا،إعلى ضمان لة ؤوذا كانت كل دولة مسإ       
ذا كانت ھذه الحمایة ملزمة بإضفاء الحمایة على الأشخاص الأجانب إ -أیضا

 لى الدولة المتعاقدة توفیر الحمایة للأشخاصوھذا ما یفرض ع .غیر متوفرة
 ة للأسباب الموجبة لھذه الحمایة،وذلك نتیج المحتاجین إلى الحمایة الدولیة،

قع وت الإنسان والقانون الدولي العرفي،وذلك بمقتضى القانون الدولي لحقوق 
ھا الخاصة بوضع اللاجئین أو بروتوكول 1951 على الدول الأطراف في اتفاقیة

، بإضفاء الحمایة على اللاجئ الموجود على إقلیمھا تنفیذا 196615 اص لعامالخ
  .للالتزاماتھا الدولیة

على  -أیضا-لة ؤولأمم المتحدة لشؤون اللاجئین مسإن المفوضیة السامیة ل     
وذلك بموجب نظامھا  یة للاجئین على المستوى العالمي،توفیر الحمایة الدول

للأمم والاجتماعي الاقتصادي  لأمم المتحدة والمجلسلوتقاریر الجمعیة العامة 
وعدیمي  لبي اللجوء والعائدین إلى بلدھم،طابوتتكفل بالخصوص  المتحدة،
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على الدول  وھذا ما یفرض .بعض الحالات بالنازحین الداخلینوفي  ،الجنسیة
  .المواثیق الدولیةمع  تشریعاتھا الداخلیة تكییفالأطراف المتعاقدة 

مجموع الأعمال التي تھدف إلى  "حمایة الدولیة یمكن تعریفھا بأنھا فال       
حقوق ب سواء تعلقت ھا،ضمان التساوي في الحصول على الحقوق والتمتع ب

وذلك وفقا للھیئات  ،النساء والرجال والأطفال الذین ھم موضع اھتمام المفوضیة
قوق نون الدولي لحالقانونیة المختصة بما فیھا القانون الدولي الانساني والقا

على أن تعمل المفوضیة السامیة للأمم  ،والقانون الدولي للاجئین الانسان،
ضمن یو ،للجوءلھم حق امن یؤعلى ضمان قبول اللاجئین في بلد  المتحدة

والتي تتضمن الحق في عدم  الانسان الجوھریة العائدة لھم،م حقوق ترویح
كما یقع  ددین بالإبعاد،ھم وسلامتھم مھالاكراه على العودة إلى بلد یكون فیھ بقاؤ

ذلك و راضیھا،أة قبول اللاجئین المتواجدین على على عاتق الدول المتعاقد
  "لذین ھم موضوع اھتمام علىلضمان حصول اللاجئین من الأشخاص ا

  ".تأمین حل دائم لھمو المساعدة الانسانیة،تقدیم الحمایة الدولیة،  
  :ھا الحمایة الدولیة للاجئین منھاي تستند إلیومن المبادئ الرئیسیة الت    

قالیم تكون فیھا أأي شكل من الأشكال إلى بلدان أو یحظر عودة اللاجئین ب -أ
فئة  حیاتھم أو حریتھم مھددة بسبب عرقھم أو دیانتھم أو جنسیتھم أو انتمائھم إلى

  ،اجتماعیة أو رأیھم السیاسي
ذلك عندما یشكل اللاجئ  ،للجوءطلب ارفض الاستثناء الوحید على حالة  -ب

 وأ ین بارتكاب جرائم بالغة الخطورة،أو إذا كان قد أد ،تھدیدا للأمن الوطني
غیر أنھ لا یجوز إبعاده إذا كان في  .الدولي خطرا على المجتمع ت یشكلبا

الابعاد ما یعرض اللاجئ إلى خطر التعذیب والمعاملة القاسیة أو العقوبة 
  .سانیة أو المھنیةالوطنیة أو غیر الان

، المختصة أصلا بتحدید وضع اللاجئ للاجئین ھيتعتبر المفوضیة السامیة      
المفوضیة السامیة للأمم المتحدة وفي بعض الحالات یمكن للدول أن تطلب من 

إذا كانت ھذه الدول لم تضع بعد اجراءات  ،للاجئین القیام بتحدید وضع اللاجئ



  دولة الملجأ في الإبعاد للاجئ بین الحمایة الدولیة وحقحق ا،           مجاھدي خدیجة/ د
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون                 
  

763  

ة في البلدان التي لیست طرفا في وبخاص ،جئملائمة لضبط وتحدید وضع اللا
إن مسؤولیة معاملة اللاجئین وفقا للحمایة الدولیة  یة اتفاقیة خاصة باللاجئین،أ

بداء إبقي في یودور المفوضیة  ،الممنوحة لھم تقع على عاتق بلد اللجوء
  .بمعاملتھم بشكل ملائم ووفقا للمعاییر الدولیة اتالتوصی

لمطروح ھل یمكن اعتبار المشاركین في القوات المسلحة غیر أن التساؤل ا   
  ؟15لجرائم والفارین من أداء الخدمة العسكریة لاجئینلوالمرتكبین 

لا یمكن اعتبارھم لاجئین ماداموا  :بالنسبة للمشاركین في النزاعات المسلحة - أ
ز یجو ن إذا تخلوا عن الأعمال الحربیة،مستمرین في القیام بأعمال مسلحة، ولك

اثبات أنھ انتقل حقیقة من وضع مقاتل  تمّ إذا  ،أھیلھم للحصول على وضع لاجئت
وخاصة إذا أثبت أن أعمالھ في النزاع المسلحة كانت متفقة مع  ،إلى وضع مدني

، ھذا یعني عدم قبول أي ف بموجب القانون الدولي الانسانيموقع حسن التصر
أو أثناء  یة خلال الحربھ تحت الألوان الوطنعسكري لا یزال یمارس مھام

  .بصفة نھائیة عن الحیاة العسكریة السلم كلاجئ، ما لم یتخل
وھل یمكن للمرأة أن تكون لاجئة إذا كانت تخشى من تعرضھا للاعتداء     

اث في بسبب رفضھا الانصیاع إلى القیود الاجتماعیة المفروضة على الان
الاذعان  نساء اللواتي یرفضیمكن اعتبار النھنا  ؟الطائفة التي تنتمي إلیھا

أن یحصلن على وضع  المحلي للقواعد الاجتماعیة المشددة الغالبة على المجتمع
 كما تتولى بنود اتفاقیات، لھ نیمكن أن تتعرض لذيطھاد الاجئ بسبب الاض

من أي  حقوق المرأة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمان وكفالة حمایتھا
  .اعتدء بدني كان أومعنوي

إذا كان ھؤلاء الأشخاص فارین  :جرائملأما بالنسبة للأشخاص المرتكبین ل - ب
فإن ھؤلاء لا یواجھون  ،أو من تنفیذ عقوبة محكوم بھا علیھم ،من تحقیق جنائي

) واو(فقرة  الأولى یعتبرون لاجئین، فقد نصت المادة وبالتالي لا ،الاضطھاد
خص تتوافر أسباب جدیة على أي ش 1951 لا تطبق أحكام اتفاقیة "بأنھ 

   :للاعتقاد بأنھ
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 فھومبالم ،رب أو جریمة ضد الانسانیةارتكب جریمة ضد السلام أو جریمة ح-
  ،المجرمة والمعاقبة على ھذه الأفعال المستخدم لھذه الجرائم في الصكوك الدولیة

ارتكب جریمة جسیمة غیر سیاسیة خارج بلد اللجوء قبل قبولھ في ھذا البلد -
  ،جئبصفة لا

مثل ھذا الشخص  ،الإنسانیة أھداف الأمم المتحدة ومبادئھاغیر كب أفعالا لترا-
  .یمكن استبعاد حصولھ على وضع اللاجئ

وذلك بأن  :بالنسبة للشخص الفار من أداء الخدمة العسكریة الاجباریة -ب  
فترات التي تستدعي الدفاع اللكل بلد الحق في تجنید مواطنیھ لحمل السلاح في 

ھا الجماعة فإذا كان في أداء الخدمة العسكریة ارتكاب أعمال تدین الوطن،عن 
یمكن للفارین في ھذه الحالة  ،مخالفة لقواعد وأعراف الحربالدولیة باعتبارھا 

  .والذین یخشون على أنفسھم من الاضطھاد الاستفادة من وضع اللاجئ
حق التماس ملجأ في د لكل فر نسان بأنعلان العالمي لحقوق الإوقد نص الا     

لا یمكن التذرع بھذا الحق إذا و ،والتمتع بھ خلاصا من الاضطھاد بلدان أخرى،
 ضیمة غیر سیاسیة أو عن أعمال تناقكانت ھناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جر

  .16مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا
  مدى أحقیة الدولة في طرد اللاجئین - //

لا تلزم الدول بمنح حق اللجوء للأشخاص  إن قواعد القانون الدولي      
وذلك لما تتمتع بھ الدولة من  ،الطالبین لھ، حتى وإن اعترف لھم بصفة اللاجئ

سباب أو الاعتبارات وذلك من خلال تقدیر الأ ق اللجوء،سلطة قبول أو رفض ح
بالنسبة للفصل في مسألة تحدید  وكذلك لھا حق منح الملجأ أو منعھ،التي تخوّ 
مبدأ  وسلطة الدولة في ھذا الشأن مستمدة من .17شخص لاجئا من عدمھوضع ال

ظیم دخول الأجانب أو بقائھم كما لھا سلطة تقدیریة في تن سیادتھا على حقھا،
كما تنفرد الدولة بسلطتھا التقدیریة في طرد الأجانب بشرط عدم  قلیمھا،إعلى 

  .18التعسف في استعمال حقھا في ھذا الشأن
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ولة قلیم الدإجنبي أن یكون محلا للإبعاد من ھو ذلك الشخص الأ فاللاجئ     
، إذا ما الدولةھذه على الرغم من حصولھ على حق الملجأ من المتواجد فیھا،

ق ذلك لأن حو ،19 قررت دولة الملجأ إنھاء حق اللجوء الذي سبقت أن منحتھ لھ
 أن الدولة أثناء إلاّ  ولا یمنح لللاجئ بصفة دائمة، الملجأ یتمیز بطبیعتھ المؤقتة،

أن تلتزم بمراعاة قواعد القانون  ، یفترض فیھاممارسة سلطتھا في ھذا الشأن
  .الدولي التي تضفي الحمایة على اللاجئین

فإن الوضع  اللاجئ الذي حصل على حق الملجأ، إذا كان ھذا ھو حال       
لأن  وصعوبة،الملجأ یكون أكثر تعقیدا بالنسبة للاجئ الذي لم یحصل على حق 

وبالتالي  ھ حق الحمایة على الاقلیم،إقلیمھا لم تمنحعلى اللاجئ الدولة التي یوجد 
  .اءدولة أن تقوم بطرده في أي وقت تشیمكن لھذه ال

سعت بعض الجھود الدولیة إلى وضع بعض القیود على  في ھذ المجالو      
 ھا القانون للدولة،لات التي یسوغسلطة الدولة للحد من طرد اللاجئین في الحا

تعلق بقرار الطرد وطرق الطعن في بعض الضمانات فیما یاضفاء كما قررت 
ة قرار رد أو طرد مدى قانونیإلى  نتطرقلمحور اھذا في اطار  جراءات تنفیذه،إ

   .رد أو طرد اللاجئسیادة الدولة في الطبیعة القانونیة لمبدأ  بیانثم  ،أولا اللاجئ
  
   رار الدولة في رد أو طرد اللاجئمدى قانونیة ق -1- //

في  سلطة الدولة في رد أو طرد اللاجئمدى سیادة و صددذا الفي ھ ناقشن      
  .1951من اتفاقیة اللاجئین لعام  33و  32 تینضوء الماد

سلطة الدولة في رد أو طرد اللاجئ في ضوء اتفاقیة اللاجئین لعام  - 1-1- //
1951  

  "بقولھا  1951ة اللاجئین لعام قیمن اتفا 32نصت المادة     
) قانونیة(قلیمھا بصورة نظامیة إولة المتعاقدة لاجئا موجودا على طرد الدتلا  -

  ،ق بالأمن الوطني أو النظام العام لأسباب تتعلإلاّ 
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جرائیة طبیقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإ تلا ینفذ طرد مثل ھذا اللاجئ إلاّ  -
یسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك  نأ ویجب التي ینص علیھا القانون،

ن یمارس وبأ نات لاثبات براءتھ،ن یقدم بیّ بأ أسباب قاھرة تتصل بالأمن الوطني،
ویكون لھ وكیل یمثلھ لھذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام  ،حق الاعتراض

  ،نین خصیصا من قبل السلطة المختصةشخص أو أكثر معی
ا اللاجئ مھلة معقولة لیلتمس خلالھا قبولھ مثل ھذ ةتمنح الدولة المتعاقد -

وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقھا في أن تطبق خلال  د آخر،لبصورة قانونیة في ب
  ."ھذه المھلة ما تراه ضروریا من التدابیر الداخلیة

ھذا النص لا ینطبق على الشخص الباحث عن الملجأ الذي یأتي بصورة       
تسویة وضعھ لیصبح تواجده بإقلیم تم ید ما لم نیة من دولة الاضطھاغیر قانو

 أن ھذا اللاجئ الذي دخل إقلیم الدولة بصورة إلاّ  الدولة الأجنبیة تواجدا قانونیا،
ھ غیر كنتیجة لدخول لا یجوز فرض عقوبات جزائیة علیھ،غیر مشروعة 

من اتفاقیة اللاجئین لعام  31/1 وھذا تطبیقا للمادة المشروع إلى اقلیم الدولة،
تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائیة  "التي تنص على أن  1951

قلیمھا أو إنوني على اللاجئین الذین یدخلون بسبب دخولھم أو وجودھم غیر القا
قلیم كانت فیھ حیاتھم أو حریتھم إقادمین مباشرة من  فیھ دون إذن، یوجدون

وأن یبرھنوا على  ،بطاءإنفسھم إلى السلطات دون أیقدموا شریطة أن  ،20 مھددة
عادتھم إلى إكما لا یجوز  ،"وجاھة أسباب دخولھم أو وجودھم غیر القانوني

یحظر على الدولة المتواجدین ولكن لا یوجد في الاتفاقیة ما  دولة الاضطھاد،
  .21 قلیمھم من نقلھم إلى دولة ثالثة مستعدة لاستقبالھمإعلى 
ق فإنھ یضیّ  الوارد في النص السابق،" قانونیةبصورة "یفھم من مصطلح        

الواقع عكس  أنّ  غیر .لاجئمن نطاق ممارسة الدولة لسلطانھا في رد أو طرد ال
جراءات الدخول والخروج إ ىالوجود القانوني یقتضي أن تراعن أإذ  ك تماما،ذل

من  13صت علیھ المادة وھذا ما ن .علیھا في التشریع الوطني للدولةالمنصوص 
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الأجنبي لا یجوز إبعاد  "حقوق المدنیة والسیاسیة بقولھا العھد الدولي الخاص بال
  ."قلیم دولة طرف في ھذا العھدإالمقیم بصفة قانونیة في 

أنھا حصرت  1951 من اتفاقیة اللاجئین لعام 32 وبالنظر إلى المادة    
للاجئ الموجود بصفة قانونیة داخل الاستفادة من الضمانات الواردة فیھا على ا

وفي ھذا الأمر تمییز في المعاملة بین اللاجئ الموجود  المتعاقدة،اقلیم الدولة 
 31 وھذا یتعارض مع نص المادة ونیة والموجود بصفة غیر قانونیة،بصفة قان

عقوبات ذلك أن ھذه المادة تحظر على الدول فرض  من نفس الاتفاقیة ذاتھا،
  .قانونیةم أو وجوده فیھ بصورة غیر قلیبب دخولھ الإعلى اللاجئ بس

من التمتع  قانونیة م الدولة بصفة غیرقلیإإن حرمان اللاجئ الموجود على     
وبة توقعھا الدولة من نفس الاتفاقیة یعتبر عق 32بالضمانات المقررة في المادة 

كما یكشف  ،22 31وھو الأمر الذي حظرتھ المادة .علیھا المتواجدلاجئ ال ىعل
ومثل ھذا التناقض  ،32و 31ینھذا الوضع عن وجود تناقض بین نصي المادت

 31وذلك تطبیقا لنص المادة القانوني لا ضده، ن تفسیره لصالح اللاجئ غیریّ یتع
  .23 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات

ة أكدت على امتناع الدول 1951 من اتفاقیة اللاجئین لعام 32/1ة إن الماد     
 ،قلیمھا بصورة قانونیة كقاعدة عامةإاقدة من طرد اللاجئ الموجود على المتع

وإجازة حالة الطرد كاستثناء في حالة وجود اسباب متعلقة بالأمن الوطني أو 
  .النظام العام

لق  الأسباب تتعإلاّ "إن حالة الاستثناء المنصوص علیھا في عبارة          
تفرض قیودا على سلطة الدولة في طرد اللاجئ  ،"بالأمن الوطني والنظام العام

كما أن ھذه المسألة تختلف من  لا بالأمن الوطني والنظام العام،إذا لم یسبب إخلا
  .دولة إلى أخرى في تقدیرھا بحسب ظروف كل دولة على حدة

إن الممارسة الدولیة في ھذا الشأن تكشف أن بعض الدول استندت في       
وخاصة  الأمنیة كسبب لتبریر طرد اللاجئ،لاعتبارات طردھا للاجئین على ا
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وافقت علیھ اللجنة التي ما وھذا  ،انتھاكات جنائیة خطیرة ھفي حالة ارتكاب
  . 24صاغت مشروع اتفاقیة اللاجئین

یوحي بأن اللاجئ في حالة ارتكابھ  32 التفسیر القانوني المقبول للمادةإن       
لا یعتبر مسوغا كافیا  رة من الخطورة،لیس على درجة كبی انتھاكا واحدا

ما لم  النظام العام لتبریر طرد اللاجئ،للاستناد إلیھ كدفاع عن الأمن الوطني و
فھا قوانین الدولة المتعاقدة على یّ ة تكیكن ذلك الانتھاك مرتبطا بارتكاب جریم
 .تراوح بین سنتین إلى ثلاث سنواتأنھا جنایة ویعاقب مرتكبیھا بالسجن لمدة ت

 عندما یثبت أن یكون لھا نفس الأثر استثناء، أما الانتھاكات الأقل خطورة فیمكن
لا یمكن ائتمانھ  وبالتالي لدى اللاجئ،أو القصد الجنائي  توافر نزعة الاجرام 

  .25 على التزامھ باحترام النظام العام في المستقبل
طرد ل وقد ربطت بعض التشریعات الوطنیة درجة الخطورة المستوجبة    

مثل ھذه التشریعات تمثل  ،عادة ارتكاب الجریمةإاللاجئ بحالة العود أو حالة 
  .26 نموذجا یحتذى بھ في تفسیر درجة الخطورة الاجرامیة

ھ یصعب على أي قانون فإنّ  خلال بالأمن الوطني كمبرر للطرد،أما صفة الإ     
نسجام بین أحكام وطني أن یحدد الأفعال التي تندرج ضمن ھذا الاطار لعدم الا

رد اللاجئ لأن عقوبة ط القوانین الجنائیة في ھذا الشأن،الاتفاقات الدولیة وفلسفة 
المرتكبة والمترتبة علیھا عقوبة طرد الجنائیة فعال الأ تحدیددقة  تحتاج إلى

  .اللاجئ
تملك سلطة تقدیریة في الموازنة بین للدولة غیر أن السلطة التنفیذیة      

وقد منحت اتفاقیة  للدولة إذ تعرضت للخطر من عدمھ، یاسیةالمصالح الس
اللاجئین الدول سلطة واسعة في التحلل من تنفیذ الالتزامات بأحكام الاتفاقیة إذا 

التي  أن التحلل من الضمانات الاجرائیة غیر .منیة للخطرتعرضت مصالحھا الأ
  .27لات الاستثنائیةن استخدامھا في أضیق الحایتعیّ  یجب مراعاتھا لطرد اللاجئ،

فالجرم الذي یرتكبھ اللاجئ والذي لا یرقى إلى الحد الذي یشكل فیھ        
فلا یمكن الاستناد إلیھ من  ،32انتھاكا للنظام العام والأمن الوطني بمفھوم المادة 



  دولة الملجأ في الإبعاد للاجئ بین الحمایة الدولیة وحقحق ا،           مجاھدي خدیجة/ د
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون                 
  

769  

وخاصة إذا لم تتوفر على أدلة  ولة لممارسة حقھا في طرد اللاجئ،قبل الد
الطرد  إجراءتكرار  نّ إ ئ بارتكاب الجرم المتھم بشأنھ،جقاطعة تدین قیام اللا

عن سوء نیة یعبر ھذا  ظروف الأمنیة المستقرة،المنیة في استنادا للذرائع الأ
لأن القیود  ،32اماتھا الواردة في نص المادة الدولة في عدم مراعاة التز

 المفروضة على سلطة الدولة في طرد اللاجئ بالاستناد إلى أسباب الأمن
حق بادئ الرئیسیة التي تحكم الوطني یمكن استخلاصھا من القبول الدولي للم

ولا یجوز اعتباره  ،وذلك باعتبار أن منح اللجوء عمل إنساني وسلمي اللجوء،
وجھ الخصوص دولة اللاجئ وعلى  غیر ودي من قبل الدول الأخرى،عملا 

لالتجاء إلى طرد ولھذا لا یمكن التذرع بالأمن الوطني لأي دولة ل الأصلیة،
خاصة إذا كان التذرع بالأمن الوطني مؤسسا على الرغبة المجردة في  ،اللاجئ

أو مقابل صفقة  الودیة مع دولة اللاجئ الأصلیة، المحافظة على العلاقات
  .28 مصالح متبادلة

یترتب علیھ  أنمادي أو مكان وجود اللاجئ یمكن أما إذا كان النشاط ال     
فللدولة  ا بین دولة اللاجئ ودولة اللجوء،بالعلاقات م اأضرار یلحق احاد اتوتر

مع  ،الأخیرة الحق أن تتخذ الاجراءات والتدابیر المناسبة حیال تلك النشاطات
كفرض الاقامة على  ،نسانیود الواردة في اتفاقیات حقوق الإالالتزام بمراعاة الق

علاقات دولة  اللاجئ ومنعھ من ممارسة النشاط الذي یؤدي إلى اضطراب
  .اللاجئ بدولة اللجوء

جراءات غیر كافیة في عدم التزام اللاجئ في ما إذا كانت ھذه التدابیر والإأ     
دولة لفیحق في ھذه الحالة  الملجأ،ولة د بما فرض علیھ من قیود في دالتقیّ 

من اتفاقیة  32وبذلك یصبح الطرد منسجما مع روح المادة  ،اللاجئ طرده
  .1951ام اللاجئین لع

 ،في حالة طرد اللاجئ بالاستناد إلى دواعي الأمن الوطني والنظام العامو   
رد یجب على الدولة أن تراعي كافة الظروف المحیطة والنتائج المترتبة على ط

  .أفراد أسرتھ التي تقیم معھھ أو تلحق ب اللاجئ،
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في حالة الطرد فاللاجئ في ھذه الحالة أن یتمسك في مواجھة دولة الملجأ        
نسان الملزمة للدولة في د النص علیھا في اتفاقیة حقوق الإبأیة حمایة إضافیة ور

  .ھذا الاطار
وعلى  ولة الملجأ،فإذا كان اللاجئ متزوجا من شخص لھ حق الاقامة في د     

إن الطرد المسموح بھ ف كان الزوج أحد رعایا ھذه الدولة،وجھ الخصوص إذا 
ة حتى ولو لم یكن ھناك دول تفاقیة اللاجئین یصبح مستبعدا،ا من 32 في المادة
الدولة فإن  ،م اللاجئ وزوجھ في مثل ھذه الحالةیتحرص على تسل اضطھاد

ولة أجنبیة بالنسبة للاجئ الثالثة التي سیطرد إلیھا اللاجئ ھي في الواقع د
 ،سیاسیةلحقوق المدنیة والمن العھد الدولي ل 23وھذا ما أكدتھ المادة  .وزوجھ
 16/3والمادة  ،من العھد الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 10 والمادة

حیث أن ھذه النصوص الدولیة كلھا تضفي  الاعلان العالمي لحقوق الانسان، من
  .وھذا ما یجب أخذه بعین الاعتبار عند طرد اللاجئ ،الحمایة على حیاة الأسرة

لدیھا الاستعداد لقبول اللاجئ الذي وفي حالة عدم وجود دولة ثالثة       
ذلك لأن قواعد القانون  ،32جوء قرارا بطرده وفقا للمادة أصدرت دولة الل
فإننا نكون في مثل  ا،قالیمھألدول الأخرى باستقبال اللاجئ في الدولي لا تلزم ا

ھي ملزمة بموجب قواعد القانون التي و لحالة أمام دولة اللاجئ الأصلیة،ھذه ا
صلیة تحرص على وھذا ما یجعل دولة اللاجئ الأ ھا،باستقبال رعایاالدولي 

أو مطلوبا للقبض  ،استقبالھ لا سیما إذا كان معارضا سیاسیا لنظام الحكم فیھا
وھذا ما یحدث  في سجونھا في أحسن الحالات، علیھ لتقوم بإعدامھ أو ایداعھ

الملجأ التي أصدرت فإن دولة  ،وبالمقابل ،غالبا في دول الأنظمة الدكتاتوریة
بعدم تسلیمھ إلى دولة  طرد اللاجئ ملزمة بموجب قواعد القانون الدوليب اقرار

ففي مثل ھذا الوضع لا تستطیع دولة الملجأ أن تنفذ قرار طرد  الاضطھاد،
جراءات والتدابیر یوجد أمامھا بدیلا سوى اتخاذ الإ ولا الذي اتخذتھ،اللاجئ 

  .اللاجئقلیمھا اتجاه إالداخلیة على 
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وفي ضوء ذلك نجد الحلول المتخذة تجاه اللاجئ تشكل قیودا على ممارسة    
 قلیمھا بالاستناد إلى نص المادةإاتھا في طرد اللاجئ الموجود على الدولة لسلط

ممارسة دولة  32/2وقد أجازت المادة  ،1951 من اتفاقیة اللاجئین لعام 32
أن یكون ذلك بموجب على  قلیمھا،إسلطتھا بطرد اللاجئ الموجود على الملجأ 

قرار صادر وفقا للإجراءات التي حددھا القانون في تلك الدولة، وألزمت الدولة 
بالسماح للاجئ بتقدیم دفاعھ ضد القرار الصادر بطرده أمام الجھة  -كذلك-

انة بوكیل یمثلھ أمام والسماح لھ بالاستع ،المختصة التي تعلو الجھة التي أصدرتھ
طرق  استینفاذ بعد وھذا یعني أن قرار الطرد یجب عدم تنفیذه إلاّ  ن،جھة الطع

  .الجھات القضائیة المختصة نم افیھ الطعن والاستئناف والبت
 اللاجئین لعاموقد استقر الرأي في مؤتمر المفوضین لصیاغة اتفاقیة      

أن تنظر بخصوص الجھة القضائیة المختصة بالنظر في قرار الطرد  1951
  .على أن تكون ھذه المحاكم في دولة الملجأ باب الطرد من عدمھ،في أس

غیر أن المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین أوصت الدول المتعاقدة بأن لا     
كافة وبعد الأخذ بعین الاعتبار  ، في الحالات الاستثنائیةتلجأ إلى طرد اللاجئ إلاّ 

  .29 باللاجئ ومكان تواجده الظروف المحیطة 
من اتفاقیة  33سلطة الدولة في طرد اللاجئین في ضوء المادة  - 1-2- //

  1951اللاجئین لعام 
یر المرغوب فیھم بطرد الأجانب غ لوإن قواعد القانون الدولي تسمح للد      

أنھ یراعى في ذلك مبدأ حمایة اللاجئ من أن یقع في دولة غیر على إقلیمھا،
إن  ،30 سیادة دولة الملجأبمساسا یعد ذلك  ،لھحمایة وجود الاضطھاد من دون 

ولة متعاقدة أن تطرد ز لأیة دیلا یج "ضفاء الحمایة الدولیة على اللاجئین إمبدأ 
ه بأیة صورة إلى الحدود أو الأقالیم التي تكون حیاتھ أو حریتھ دلاجئا أو تر

أو  انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینةأو  أو جنسیتھ أو دینھ مھددتین بسبب عرقھ
  ".ب آرائھ السیاسیةبسب
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حظرت  ة الدولیة على الأشخاص اللاجئینونظرا لأھمیة إضفاء الحمای     
ت تحفظا وفقا بدأعلى الدولة التي  2من اتفاقیة اللاجئین في فقرتھا  42 المادة

برسالة موجھة إلى  وقتأن تسحب تحفظھا في أي  42مادة للفقرة الأولى من ال
  .الأمین العام للأمم المتحدة

ینطبق الذي  1951من اتفاقیة اللاجئین لعام  42تتجلى أھمیة نص المادة     
أكان  سواء ،بصرف النظر عن وضع إقامتھ على إقلیم دولة الملجأ على اللاجئ،

تلزم الدولة بعدم طرد أو رد اللاجئ  33/1فالمادة  .قانونیا أو غیر قانوني
قلیم لسماح لھ بدخول ذلك الإبعدم رفض اكما أنھا تلتزم  ،الموجود على إقلیمھا

قلیم قد تتھدد فیھ حیاتھ أو حریتھ إشأن ذلك اجباره على العودة إلى  متى كان من
  .لسبب من الأسباب المبینة في ھذه المادة

إذا كانت دولة الملجأ لا یجوز لھا طرد اللاجئ أو رده إلى دولة الاضطھاد      
وخاصة بالنسبة  جھ عند الحدود،لیم الدولة أو خارسواء أكان موجودا داخل اق

إن قاعدة  ولة التي جاء اللاجئ ھاربا منھا،للدول التي لدیھا حدود مشتركة مع الد
ولكن على أیة دولة  د لا تنطبق على دولة الأصل فحسب،عدم الطرد أو الر

  .31بسبب الخوف من الاضطھادمھددا یكون الشخص فیھا 
لدولة بعدم الطرد أو الرد ینطبق فقط ن التزام اإویذھب اتجاه فقھي على      

قلیم فإن ود خارج الإأما اللاجئ الموج لاجئ الموجود داخل إقلیم الدولة،على ل
 لھا أن ترفض ذلك، كما ،فلھا أن تسمح لھ بالدخول ،الدولة تظل حرة تجاھھ

حتى ولو اضطره ھذا الرفض إلى العودة أو البقاء في دولة قد یتعرض فیھا 
  .للاضطھاد

ھدد فیھا حیاتھ وحریتھ لسبب من تإن إجبار اللاجئ على العودة إلى دولة ت     
ة الذي ینشدھا وھذا ما یتنافى وجوھر الحمای ،33/1الاسباب المبینة في المادة 

قلیم دولة الوصول، إك من خلال تمكینھ من الدخول إلى وذل الباحث عن الملجأ،
من اتفاقیة فیینا  31/1عززه نص وھذا التفسیر ی ،وبالتالي عدم رده من الحدود

  .1969لقانون المعاھدات لعام 
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فإن وجود اللاجئ في البوابات الحدودیة سواء الجویة أو المائیة أو البریة       
س الحدودي مع الدولة ملاالت خطولیس على  ،كلھا تدخل ضمن إقلیم الدولة

قلیم الدولة إداخل  ت الحدودیة یعني أنھ موجودفإن اللاجئ في البوابا المجاورة،
 ،33/1وھذا الأمر ینطبق علیھ المادة  ،وتحت مظلة سیادتھا واختصاصھا

  .32 لا یجوز طرده أو رده ،وبالتالي
وقد رأى مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة      

من الاتفاقیة الخاصة بوضع  33فإن المادة  ،1954الذي عقد في نیویورك عام 
وھو أن تمتنع الدولة  ،ما ھي إلا تعبیر عن المبدأ المقبول 1951جئین لعام اللا

إذا كانت  ،یة حالة كانت من الحدودأشخص اللاجئ على الطرد أو إعادة عن 
حیاتھ أو حریتھ مھددتین بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ لفئة اجتماعیة 

  .أو رأیھ السیاسي
أنھ لیس ھناك ضرورة لتضمین الاتفاقیة بؤتمر المھذا ضوء ذلك قرر في و   

الواردة في  33الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة مادة مطابقة للمادة 
من اعلان الأمم المتحدة  3وقد نصت الفقرة الأولى من المادة  ،195133اتفاقیة 

لا یجوز  " على أنھ 1967دیسمبر 14لصادر في بشأن الملجأ الاقلیمي ا
 من المادة الأولىار إلیھم في الفقرة ص من الأشخاص المشخضاع أي شخإ

قلیم أو إذا كان الشخص قد دخل الإ لتدابیر مثل منع دخولھ عند الحدود، الأولى
بعاده أو رده القسري إلى أیة دولة یمكن أن تتعرض فإ ینشد اللجوء إلیھ،الذي 
  ."فیھا للاضطھادحیاتھ 

فاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب من ات 3/1ھذا ما أكدتھ كذلك المادة   
لا یجوز لأیة دولة طرف أن  "المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإنسانیة بقولھا 

إذا توافرت لدیھا  أو ترده أو تسلمھ إلى دولة أخرى،تطرد أي شخص أو تعیده 
  .34"أسباب یدعو إلى الاعتقاد بأنھ سیكون في خطر التعرض للتعذیب

  1951من اتفاقیة اللاجئین لعام  33الواردة على المادة القیود  - 1-3- //
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ترد علیھ  33إن مبدأ عدم طرد اللاجئ أو رده المنصوص علیھ في المادة       
 على أنھ لا" بقولھا 33/2ما نصت علیھ المادة  وھذا ،بعض القیود أو الاستثناء

خطرا على  تتوفر دواع معقولة لاعتباره لاجئیسمح بالاحتجاج بھذا الحق لأي 
نظرا لسبق صدور حكم نھائي علیھ  عتباره یمثلأو لا ،الذي یوجد فیھأمن البلد 

وبمقارنة ھذا  ،"لارتكابھ جرما استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك البلد
خیر یجعل من فإن النص الأ ،1951من اتفاقیة اللاجئین لعام  32المادة بالنص 

من الوطني والنظام العام كمبرر یمكن الاخلال بالأ أسباب طرد اللاجئ ھو
  .للدولة أن تستند إلیھ في طرد اللاجئ

الحالة  :فیجیز طرد أو رد اللاجئ في حالتین ھما 33/2أما نص المادة       
الأولى عندما یكون اللاجئ تمت إدانتھ بحكم بات في بلد اللجوء لارتكابھ جرما 

لا أن وھذه الحالة یتعیّ  الاستثنائي،أو ما یعرف بالجرم  ،شدید الجسامة والخطورة
بل یتطلب تكییف ھذا الجرم  ،یكون الجرم الاستثنائي من الجرائم البسیطة العادیة

فعال الاجرامیة الشدیدة الخطورة المنصوص علیھا في قانون ى أنھ من الأعل
وھذا ما جعل بعض الدول تحدد في تشریعاتھا  ولة الملجأ،العقوبات الخاص بد

إذا ما  ،الحصر على سبیل الموجبة للطرد أو الإبعادعض الجرائم الوطنیة ب
 تقل العقوبة الموجبة لطرد اللاجئ واشترطت دول أخرى ألاّ  ارتكبھا اللاجئ،

  .35 عن خمس سنوات
إن ارتكاب اللاجئ جریمة استثنائیة الخطورة واحدة على الأقل یكفي       

مثلة أمن و ،1951جئین لعام من اتفاقیة اللا 33لحرمانھ من حمایة المادة 
الأفعال الاجرامیة الاستثنائیة ما ذكرتھ المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین على 

كما یمكن  .36 كالقتل أو الحریق المتعمد أو السطو المسلحلا الحصر سبیل المثال 
بمقتضى الاتفاقیات الدولیة كالإتجار  فة بعض الجرائم الخطیرة والمجرمةإضا

  .قائمةھریب المھاجرین إلى ھذه الوت وتبییض الأموال، ،بالمخدرات
ور حكم بات على اللاجئ غیر أنھ لا یكفي لتبریر طرد اللاجئ مجرد صد    

ففي حالة  وده خطرا على مجتمع دولة الملجأ،شكل وجین أن بل یتعیّ  بالإدانة،
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ة فر الخطورة الاجرامیفإن جریمة واحدة تنبئ على توا ،ارتكاب جریمة القتل
ومع ذلك فإن الظروف التي ارتكبت فیھا  الذي ارتكب ھذه الجریمة، في اللاجئ

جریمة القتل قد تكون خاصة یمكن أن یستدل منھا على أن ھذه الجریمة ستبقى 
ومثال ذلك جریمة القتل في  ولا تتجاوز آثارھا نطاقا محدودا، ،37 حادثة منفصلة

لا یمكن اعتبارھا من الجرائم  مثل ھذه .لة الضرورة أو حالة القتل الخطأحا
 إلاّ  ،33رد اللاجئ تطبیقا لنص المادة الجرائم الاستثنائیة الخطورة التي تبرر ط

أن ھذا الاحتمال یضعف إذا ما ارتكب اللاجئ جرائم جدیدة حتى لو لم تكن 
  .جمیعھا على درجة من الخطورة

 ،غیر قابلة للإصلاحإن الطبیعة الاستثنائیة لطرد اللاجئ ینبغي أن تكون        
جراءات الاعتقال أو تحدید مكان الإقامة لم تؤد إلى إوذلك في حالة إذا كانت 

 ففي مثل ھذه الحالات یمكن لدولة جئ من تعریض أمن المجتمع للخطر،منع اللا
لم تحدد  1951غیر أن اتفاقیة اللاجئین لعام  ،لملجأ أن تلجأ إلى طرد اللاجئا

  .ارھا تمثل خطورة على الأمنالحالات التي یمكن اعتب
ة في مسألة دولة الملجأ سلطة تقدیریة واسعتعطى ل 32/2أن المادة غیر      

فإن تعلیق حق  الجریمة كسبب للطرد،ارتكاب اعتبارات الأمن بالمقارنة مع 
دون تحدید ضابط لھا،  33/1اللاجئ على حالة الخطورة الواردة في المادة 

  .38لشرعیة وما یتفرع عنھ من استقرار قانونيینطوي على مخالفة لمبدأ ا
د أخذ بعین الاعتبار عند ق الوارد على مبدأ عدم طرد اللاجئ،إن الاستثناء       

مصالح اللمحافظة على او لق بالشخص المعني وتنطبق علیھ،سبابا تتعأصیاغتھ 
طرد اللاجئ  1951من اتفاقیة  32/2المادة  دھذا الاستثناء قیّ  .المشروعة

المعلومات م یقدت ومنح اللاجئ حق لقاھرة التي تتصل بالأمن الوطني،الأسباب اب
على قرا ر  حق الاعتراض ةمارسم تمكینھ منراءتھ، وببیانات لإثبات وال

أو أمام شخص  ،ویكون لھ وكیل یمثلھ لھذا الغرض أمام سلطة مختصة ،الطرد
كون حق دولة أو أكثر معینین خصیصا من قبل السلطة المختصة، على أن ی
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وإتاحة  مؤقت،الملجأ لالملجأ في طرد اللاجئ وفقا للشروط التي تراھا مناسبة ل
   .مامھ للبحث عن دولة أخرى مستعدة لاستقبالھأالفرصة 

  في القانون الدولياللاجئ طرد الطبیعة القانونیة لمبدأ عدم  -2- //
نون الدولي ایعتبر مبدأ عدم طرد اللاجئ أو رده قاعدة من قواعد الق      

، 1951حتى لو لم تكن أطرافا في اتفاقیة اللاجئین لعام  الملزمة لجمیع الدول،
 بأنھ  1954وھذا ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة للأشخاص عدیمي الجنسیة لعام 

علقة بوضع الأشخاص عدیمي لیس من الضروري تضمین المعاھدة المت "
  ."1951قیة اللاجئین لعام من اتفا 33نصا مماثلا لنص المادة  الجنسیة

عدم طرد  مبدأ ن الدولي بأنھ إذا تكرروھذا یعكس بدقة موقف القانو      
كما ھو  ،اللاجئ في العدید من الاتفاقیات الدولیة في عبارات مطلقة وغیر مقیدة

وكما ھو منصوص علیھ  ،1951من اتفاقیة اللاجئین لعام  33الحال في المادة 
مریكیة لحقوق والاتفاقیة الأ ،1969للاجئین لعام فریقیة لإكل من الاتفاقیة ا في

لا یجوز بأي حال من الأحوال طرد أو رد  "على أنھ ،1969الانسان لعام 
إذا كان حقھ في الحیاة أو  بلد سواء كان بلده الأصلي أم لا،شخص أجنبي إلى 
یتھ بسبب عرقھ أو جنس ،عرضا لخطر الانتھاك في ذلك البلدالحریة الشخصیة م

  ."أو دینھ أو وضعھ الاجتماعي أو آرائھ السیاسیة
سباب الأمن أي نص یستند إلى ألم تشتمل على أنّ الاتفاقیات الدولیة حیث      

تجاه یعزز ھذا الا طرد اللاجئ أو رده،على أو النظام العام كمبرر یجبر الدول 
ھم الأساسیة إذا كانت حقوقھم أو حریات ،حمایة الأجانب من إعادتھم إلى دولھم

ویتجلى ذلك بشكل واضح في نصوص الاتفاقیات  ،تتعرض لخطر الانتھاك
  .39وكذلك في القرارات الصادرة عن محاكم بعض الدول ،المتعلقة بالتسلیم

وھذا ما كرستھ اللجنة الأوروبیة لحقوق الانسان في مبدأ حظر التسلیم أو       
وذلك  ستوى المعاملة اللاإنسانیة،إلى مالطرد إذا كانت تترتب علیھ نتائج ترقى 

من اتفاقیة  32/2حتى في وجود حالات الاستثناءات الواردة في نص المادة 
وھذا ما جعل الغالبیة من الدول  ،40اللاجئین القابلة للتطبیق في مثل ھذه الحالات
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تعید النظر في تشریعاتھا الوطنیة لجعلھا منسجمة مع مبدأ عدم طرد اللاجئ أو 
  .41 رده
من اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین في وقت الحرب  44ووفقا للمادة     

عند تطبیق تدابیر المراقبة المنصوص عنھا "  التي تنص على أنھ 1949لعام 
في الواقع  ونیتمتع لا نالذی ،ینلاجئالالحاجزة في ھذه الاتفاقیة، لا تعامل الدولة 

وبناء  ،"القانونیة لدولة معادیة متبعیتھ لمجرد ة، كأجانب أعداءحكومأیة بحمایة 
من اتفاقیة اللاجئین أو القواعد  33على ذلك تقوم بحرمانھ من حمایة المادة 

من البروتوكول الاضافي الأول لعام  73كالمادة  ،القانونیة الأخرى المماثلة
التي تكفل  الحمایة للاجئین " ، ص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحةالخا 1977

، والتي قبلتھا الأطراف المعنیة، أو ھوم المواثیق الدولیة المتعلقة بالموضوعبمف
   ".بمفھوم التشریع الوطني للدولة المضیفة أو لدولة الاقامة

إذا كانت قاعدة عدم الطرد أو الرد لیست نصا مطلقا لھ طبیعة ملزمة في      
 ،استثناءات علیھا من اتفاقیة اللاجئین أوردت 33فإن المادة  ،القانون الدولي

ق لا تجرد قاعدة عدم الطرد أو ولكن ھذه الاستثناءات جاءت على نطاق ضیّ 
ن اتفاقیات حقوق الانسان أصبحت إوذلك باعتبار  ن طبیعتھا الآمرة،الرد م

وإن كانت  التزام الدول باتفاقیة التسلیم، وبخاصة ،جزءا من القوانین الوطنیة
حالة خوف  ا بمبدأ طرد اللاجئ أورده فيبعض الدول الأخرى أخلت بالتزامھ

ورغم ذلك لا توجد دولة تزعم بأن لھا الحق في رد اللاجئین أو  من الاضطھاد،
  .42 ردھم إلى مضطھدیھم في غیاب التزامات دولیة بالتسلیم

بدأ عدم طرد اللاجئ أو رده وفي الحالات التي تلتزم فیھا بعض الدول بم     
لیست دولة ھي أو  ،لاشخاص لیسوا من اللاجئینصرفھا بأن ھؤلاء اتتبرر 

عادة اللاجئ إلى دولة الاضطھاد للأشخاص إمبدأ عدم  ملجأ، فھي بذلك تقرر
الذین ینطبق علیھم وصف اللاجئ من وجھة نظرھا فقط وإن كانت لا تلتزم 

  .43 بذلك
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لا إن مبدأ عدم طرد اللاجئ أو رده إلى دولة الاضطھاد لم یعد عرفا دولیا و     
أساسھا العرف الذي یقوم على  ،بل أصبح قاعدة قانونیة دولیة ،قاعدة تعاقدیة

دة علقافھو ملزم  وبالتالي ،سلوك عام تواتر مراعاتھ من طرف غالبیة الدول
مكانیة سریان إ وھذا یعني لزمة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة،قانونیة دولیة م

قاعدة عرفیة من قواعد القانون باعتبارھا  ،معاھدة على دولة لیست طرفا فیھا
حتى وإن ادعت دولة بأنھا لیست طرفا  بھا بھذه الصفة، معترفال الدولي العام

  .44 بمعاھدة صراحة أو ضمنا بالعمل بمقتضیاتھا
  الخاتمة

موجھ إلى  1951إن النظام القانوني الذي جاءت بھ اتفاقیة اللاجئین لعام       
ع الأشخاص القادمین في أعداد ضخمة، فإن تحدید وض شخص اللاجئ الفرد،

  .یستدعي إعادة النظر في الآلیة المتبعة لتحدید وضع الشخص اللاجئ عن غیره
ھا الفئات التي اضطرت كافةد في اتفاقیة اللاجئین لا یشمل إن التعریف الوار

ظروفھا  ھا على ذلك قسراتأو أرغم ،إلى مغادرة بلادھاالسیاسیة  الظروف
ھذه  وبالتالي ولیس ھربا من الاضطھاد، ،أفضلعن حیاة  بحثا الاجتماعیة

لمفوضیة السامیة الفئات لا تكون مشمولة بالحمایة والمساعدة التي تقدمھا ا
لى ھذه وھذا ما جعل الجمعیة العامة للأمم المتحدة تصطلح ع لشؤون اللاجئین،

 ،لعائدینا المشردین، مثل النازحین، ینمیة اللاجئتسالفئات بتسمیات أخرى غیر 
حیات تمكینھ من تقدیم لت المفوض السامي للاجئین صلاوخوّ  ،والمھجرین
  .لى ھذه الفئاتإالمساعدة 

تنفیذ جراءات إبأنھا لم تحدد  1951لاجئین لعام ویلاحظ على اتفاقیة ال     
وإن كانت غالبیة الدول  ،المضیفة لھم وتركت تقدیر ذلك للدول ،طریقة اللجوء

غیر أنھ لا ینبغي على دولة  للاجئ إلى الاعتبارات السیاسیة،اتستند في تحدید 
 ،الملجأ وإن لم تضف صفة اللاجئ على الشخص أن تعیده إلى دولة الاضطھاد

حیث  ،ھتعادإد القانون الدولي بعدم طرده أو بفھي تبقى ملزمة بموجب قواع
  .هیكون مصدر اضطھاد
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أنھ یجب ،1951جئین لعام من اتفاقیة اللا 33و 32 تینویستشف من الماد     
على دولة الملجأ عند اصدارھا قرار طرد اللاجئ استنادا إلى الصلاحیات 

ائج والنت باللاجئالظروف المحیطة كافة أن تأخذ بعین الاعتبار  ،المخولة لھا
تمكین الشخص الذي صدر الدولة ھذه یقع على كما  ،هالتي قد تترتب على طرد

ة حمایة إضافیة ورد النص علیھا في اتفاقیات القرار بطرده من التمسك بأی
  .حقوق الإنسان

ومن الاقتراحات التي نحاول إبداؤھا في ھذا المجال دعوة الدول العربیة      
 ،1966برتوكول اللاجئین لعام و 1951نضمام إلى اتفاقیة اللاجئین لعامإلى الا

ل تشریعاتھا جع ومن جھة أخرى، اللاجئین من جھة،وذلك للمساھمة في حمایة 
مبدأ عدم تسلیم اللاجئین تطبیق مع  ،مع المواثیق الدولیة الوطنیة منسجمة

لدولھم في حالة المطالبة  السیاسیین المنصوص علیھ في دساتیرھا الوطنیة
ومحاولة مراعاة ظروف اللاجئین الفارین من مناطق الاضطھاد  ،باستلامھم

م إلى التعذیب والتصفیة تعرضھإعادتھم إلى بلدانھم خشیة من  وأطردھم عدم ب
ھ لا یمكن التذرع بحق اللجوء إذا كانت ھناك ملاحقة ناشئة كما أنّ  الجسدیة،

  .     بالفعل عن جریمة غیر سیاسیة أو أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا
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343.  
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4- Hathaway the evolution of refugee status in international law 33 
I.C.L.Q 1984 P 348. 
5- Rystad  Ged the uprooted forced migration as an international of 
problem in the post war era , lun university press, 1990 pp 9.15. 
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  .تفاقیةنفس الامن  33راجع نص المادة  -22
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